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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام الشاطبي ونشأته وجهوده في التجديد في علم أصول الفقه.

موضوع المقالة 
هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، المعروف بالشاطبي، من علماء المالكية في الأندلس. اشتهر بالشاطبي نسبةً إلى شاطبة موطن آبائه، وقد لجأت أسرته إلى غرناطة بعد سقوط شاطبة بيد النصارى, وعاش الشاطبي حياته كلها في غرناطة في القرن الثامن الهجري.

وقد اختُلف في مولده وفي وفاته؛ والمعتمد في وفاته أنها كانت سنة 790هـ-1388م, وذلك أن أحد تلاميذه أبا يحيى بن محمد بن عاصم، نظم كتاب الموافقات في ستة آلاف بيت ذكر فيها تاريخ وفاته, فقال (من الرجز):

حتّى غَدَت حياتُهُ مُنْقَضِيَة ... في عامِ تِسْعينَ إلى سَبْعِمائة

وقال أحمد بابا التنبكتي: "توفي يوم الثلاثاء من شعبان سنة تسعين وسبعمائة، ولم أقف على مولده -رحمه الله".

أما مولده فليس فيه قول موثق, فالتنبكتي الذي يعد كتابه أحد أدق المراجع في ترجمته, يصرح بأنه لم يقف على تاريخ مولده.

وقد رجّح محمد أبو الأجفان في مقدمته لكتاب فتاوى الشاطبي، أن تكون ولادة الشاطبي قبل سنة 720هـ, بناء على أن وفاة أسبق شيوخه أبي جعفر أحمد بن الزيات كانت سنة 728هـ, فلا بد على أقل تقدير أن يكون الشاطبي في هذا التاريخ يافعًا، وقد أشار إلى هذا الأمر في مقدمته على كتاب الإفادات والإنشادات.

شيوخ الشاطبي:

استفاد أبو إسحاق الشاطبي من أعلام كانوا من خيرة المراكز العلمية ببلاد المغرب العربي في عصره، وكان من هؤلاء الأعلام المستقرون بغرناطة باعتبارهم من أهلها، ومنهم من وفد عليها من عدوة المغرب ليستوطنها, أو ليؤدي بها بعض المهمات.

ومن شيوخه الغرناطيين:

1- أبو عبد الله محمد بن الفخار البيري، المتوفى سنة 754هـ.

يقول عنه تلميذه ابن الخطيب: "الإمام المجمع على إمامته في فن العربية، المفتوح عليه من الله تعالى فيها حفظًا واطلاعًا واضطلاعًا ونقلًا وتوجيهًا بما لا مطمع فيه لسواه، وكان من أحسن قراء الأندلس تلاوةً وأداءً, وكان الشاطبي يحلي شيخه هذا بـ (شيخنا الأستاذ الكبير العلم الخطير)".

2- أبو جعفر أحمد الشقوري، الفقيه النحوي الفرضي الذي كان يدرس بغرناطة كتاب سيبويه, وقوانين ابن أبي الربيع, وتلخيص ابن البناء, وألفية ابن مالك, وفرائض التلقين, والمدونة الكبرى.

3- أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لُبّ التغلبي المتوفى سنة 782هـ, مفتي غرناطة وخطيب جامعها، والمدرس بمدرستها النصرية. عرض عليه الشاطبي مختصر أبي عمرو ابن الحاجب في مجلس واحد, وأجاز له أن يرويه عنه, وكانت هناك خصومة له مع الشاطبي.

4- أبو عبد الله محمد بن علي البلنسي الأوسي المتوفى سنة 782 هـ, وهو مؤلف تفسيرٍ وكتابٍ في مبهمات القرآن.

5- أبو عبد الله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن عبد الله بن محمد اليحصبي, المعروف باللوشي, وقد أجاز الشاطبي إجازة عامة بشرطها.

ومن شيوخه الوافدين:

1- أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المُقري (الجدّ), المعروف بالمقري الكبير, المتوفى سنة 759هـ. وكان الشاطبي يحضر دروسه بالجامع الأعظم والتي كان يلقيها بمحضر وجود طلبة غرناطة وعلمائها سنة 757هـ, وهو تاريخ قدومه الأندلس سفيرًا.

2- أبو القاسم محمد بن أحمد الشريفي الحسيني السبتي، قاضي الجماعة المتوفى بغرناطة سنة 760هـ, ورئيس العلوم اللسانية وشارح مقصورة حازم القرطاجني.

3- أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريفي التلمساني, أعلم أهل وقته.

4- أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي، وهو فقيه نظَّار، قرأ عليه الشاطبي مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام أبي عمرو ابن الحاجب، وكل ذلك قراءة تفقه ونظر، وأجازه إجازةً عامةً بشرطها.

5- شمس الأئمة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمساني, المتوفى بالقاهرة سنة 781هـ. سمع عليه الشاطبي في مجالس بالمدرسة النصرية والجامع الأعظم كتابي الجامع الصحيح للإمام البخاري، وموطأ الإمام مالك بن أنس برواية يحيى بن يحيى، وأجازه بهذين الكتابين وبجميع ما يحمل إجازةً عامةً بشرطها.

6- أبو جعفر بن الزيات, وهو من شيوخ الصوفية وغيرهم من الذين اجتمع بهم, واستفاد منهم.

تلاميذه:

من أهم تلاميذه ثلاثة أعلام, هم: أبو يحيى محمد بن عاصم، وأخوه أبو بكر القاضي، وأبو عبد الله محمد البياني، والأخوان المذكوران من أسرة علمية شهيرة بغرناطة. وقد كان أبو يحيى عالمًا خطيبًا، كاتبًا أديبًا، وارثًا لخطة شيخه الشاطبي، وكان من أبطال الجهاد وفي ساحاته الشريفة استشهد سنة 813هـ.

وكان القاضي أبو بكر فقيهًا أصوليًّا محدثًا يرجع إليه في الفتوى، ومن تآليفه تحفة الحكام التي وقع الإقبال عليها شرحًا وتعليقًا ودراسةً, وله أراجيز في أصول الفقه والنحو والفرائض والقراءات, وقد اختصر كتاب الموافقات لشيخه الشاطبي، وسمى مختصره بـ "نيل المنى في اختصار الموافقات". توفي سنة 829هـ.

ومن تلاميذه أيضًا: أبو جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي, وقد كان الشاطبي يطالع تلميذه هذا ببعض المسائل عند تصنيفه لكتاب الموافقات، ويباحثه فيها ثم يدوّنها.

ومن تلاميذه: أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري الأندلسي المتوفى سنة 862هـ، صاحب البرنامج. وقد ذكر في برنامجه أن الشاطبي من شيوخه، وقال: "عرضت عليه ألفية ابن مالك عن ظهر قلب, وحدثني بها عن شيخه الإمام العلامة أبي عبد الله البيري"، وذكر أنه أخذ عنه كتاب سيبويه, ومختصر ابن الحاجب، وموطأ الإمام مالك مع سرد أسانيده إلى مؤلفيها، وسمع عليه بعض الموافقات.

مكانته العلمية:

كان الشاطبي أحد العلماء المبرزين في عصره، ويتميز برفضه للتعصب والجمود والتقليد، كما أنه متمسك برأيه، ذكي، ورع، واسع العلم، وهذا مما يدل على استقلالية شخصيته وعلى عمقه الفكري، وهذا ما جلب له عداء الجامدين وأثار عليه الحفظة المقلدين في عصره.

ولقد ذاع صيت الشاطبي في حياته وتجاوز حدود الأندلس، وتشير كتبه إلى سعة علمه في كل فرع من فروع العلوم، سواء في الفلسفة وأصول الدين، أو في المنطق وأصول الفقه، أو في علوم اللغة وعلوم الشريعة وشتى فروعها.

وقد أشار هو إلى هذا فقال: "لم أزل منذ أن فتق للفهم عقلي، ووجه شطر العلم طلبي، أنظر في عقلياته وشرعياته، وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت عن أنواعه نوعًا دون آخر... بل خضت في لججه خوض المحسن للسباحة، وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء... غائبًا عن مقال القائل وعذل العاذل، ومعرضًا عن صدّ الصادّ ولوم اللائم, إلى أن منّ عليَّ الرب الكريم، الرءوف الرحيم، فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي... فمن هناك قويت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه، فابتدأت بأصول الدين عملًا واعتقادًا، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصول".

قال عنه تلميذه المجاري: "الشيخ الإمام العلامة الشهير، نسيج وحده وفريد عصره". وقال عنه الإمام ابن مرزوق الحفيد: "الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام, المحقق العلامة الصالح".

وقد ترجم له أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج, فحلاه بـ "الإمام العلامة المحقق, القدوة الحافظ, الجليل المجتهد", وقال: "كان أصوليًّا، مفسرًا، فقيهًا، محدثًا، لغويًّا، بيانيًّا، نظارًا ثبتًا، ورعًا، صالحًا، زاهدًا، سنيًّا, إمامًا مطلقًا، بحاثًا مدققًا، جدليًّا بارعًا في العلوم، من أفراد العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الثقات، له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون فقهًا وأصولًا وتفسيرًا وحديثًا وعربيةً, وغيرها مع التحري والتحقيق... على قدمٍ راسخٍ من الصلاح والفقه والتحري والورع".

مؤلفاته:

للشاطبي مؤلفات جليلة, أهمها اثنان: الموافقات والاعتصام، وهما مطبوعان، وبعض مؤلفاته لم تصلنا، وتدل مؤلفاته على سعة علم وإحاطة، وعلى دقة ونباهة، وعلى ثقةٍ بالنفس واستقلالية، وعلى قدرةٍ على الاستقصاء والتحري، وعلى تعقُّب النوادر والشوارد، وعلى نزاهةٍ في التماس الحق والصواب، وفي النأي عن التعصب والجمود، وعلى محاولة تجديد وإحياء للفكر الإسلامي، وإطراح ما علق فيه من شوائب، وتقويم ما طرأ عليه من انحراف.

ومؤلفات الشاطبي هي:

1- الموافقات, وهو أشهر كتبه وأكثرها عمقًا, وقد سماه: "عنوان التعريف بأسرار التكليف"، ثم درج على الإشارة إليه باسم "الموافقات". حاول من خلاله وضع منهج لتقرير الأصول واستنباط الفروع؛ لذلك فهو كتاب في الأصول, وإذا اعتُمد مقصود الشاطبي بلفظ الأصل أو الأصول، فالأصح أن يقال: إن الكتاب هو في أصول الأصول، وهذا ما سيتبيَّن -إن شاء الله تعالى- في شرح فكرته في المقاصد، وهو موضوع هذا الكتاب.

ولقد قيل في الموافقات الكثير، ولا يصح فيه من هذا الكثير إلا القليل، وفيه من الغموض ما لا يحل أو لا يوقف على حقيقة المراد منه, إلا بكثرة المراجعة والربط بين النصوص في مواضع مختلفة.

والكتاب متوفر بعدة طبعات وتوفر عليه عدة محققين, أبرزهم الدكتور عبد الله دراز, وهو مطبوع في أربعة أجزاء. وقد جعله الشاطبي خمسة أقسام: الأول في المقدمات العلمية المحتاج إليها تمهيدًا لسائر الأقسام، والثاني في الأحكام وما يتعلق بها سواء كانت من خطاب التكليف أو خطاب الوضع، والثالث في المقاصد؛ مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، والرابع في الأدلة الشرعية وهي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد والفتوى, وفي أحوال المفتي والمستفتي.

ولم تظهر عناية بالكتاب أو بمضمونه, بما يفي ببعض ما يقال فيه من إشادة وتقريظ منذ عصر الشاطبي إلى الآن. أما في عصر الشاطبي وتلاميذه، فجل الأمر أن بعض تلاميذه سمع بعضه منه أو عنده, وأن أحد تلاميذه وهو القاضي أبو بكر ابن عاصم قد لخص الكتاب وسمى ملخصه: "نيل المنى في اختصار الموافقات", وأن أخاه أبا يحيى بن عاصم قد نظمه في ستة آلاف بيت وسمى نظمه: "نيل المنى من الموافقات". أما التلخيص فلم أقع على ذكر لوجوده اليوم, وأما النظم فتوجد منه نسخة خطية بدير الإسكوريال تحت رقم 1164, وقد صدر نظمه بقوله (من الرّجَز):

الحَمْدُ للهِ الَّذي مِنْ نِعْمَتِهِ ... أَنْ بَثَّ في المشْروعِ سِرَّ حِكْمَتِهِ
وَهَيَّأَ العُقولَ للتَّصْرِيفِ ... بمُقْتَضَى الخِطابِ وَالتَّكْلِيفِ
ثم قال:

فَالعِلْمُ أَوْلى ما اقْتَضَى بهِ الزَّمَنُ ... وَكُتبُهُ هِيَ الجَلِيسُ المؤْتَمَنُ
وَالموْرِدُ المسْتَعْذَبُ الفُرَاتُ ... وَمِنْ أَجَلِّهَا (المُوافَقَاتُ)
لِشَيْخِنَا العَلَّامَةِ المُراقِبِ ... ذاكَ أَبُو إِسْحاقَ نَجْل الشَّاطِبي
فَهْوَ كِتَابٌ حَسَنُ المقَاصِدِ ... مَا بَعْدَهُ مِنْ غَايَةٍ لِقاصِدِ
وَكانَ قَدْ سَمّاهُ بالعُنْوَانِ ... وَاخْتارَ مِنْ رُؤْيا، ذاكَ الاسْمَ الثَّانِي
وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَهُ لَدَيْهِ ... وَمِنْهُ في تَرَدُّدِي عَلَيْهِ
لَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِلافي ... إِلَّا يَسيرَ القَدْرِ غَيْرَ كَافي
إلى أن قال:

وَجَاعِلًا لَهُ مِنَ السِّمَاتِ ... (نَيْلَ المُنَى مِنَ الموافَقَاتِ)
فَعَدُّه لم يَعْدُ في المسْطورِ ... سِتَّةَ آلافٍ مِنَ المشْطُورِ
وَها أَنَا بمَا قَصَدْتُ آتِي ... مُقَدِّمًا حُكْمَ المُقَدِّماتِ
وَأَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالإِعانَهْ ... في شَأْنِهِ مِنْ رَبِّنَا سُبْحَانَهْ
وقد كان هذا النظم سنة 820هـ, ولم يذكر الناظم اسمه؛ ولذلك فنسبته إلى أبي يحيى غير أكيدة.

ومما يلفت النظر إلى قلة العناية، أن هذا النظم ما زال مخطوطًا لم يطبع بشكل كامل.
أما عناية المعاصرين بكتاب (الموافقات)، فقد ذكر أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان في مقدمته على تعليقه على (الموافقات)، أنه وقف على ثلاثة اختصارات للكتاب:

الأول هو: (المرافق على الموافق) لمصطفى بن محمد فاضل بن مامين المتوفى سنة 1328هـ-1910م, وهو نظم مع شرح باختصار شديد، وقد طبع هذا النظم مع شرحه سنة 1324هـ في تونس.

الثاني هو: (اختصار الموافقات) لإبراهيم بن طاهر بن أسعد العظم المتوفى سنة 1377هـ-1957م, وهو مخطوط في جزأين عند أسرة المؤلف.

الثالث هو: (توضيح المشكلات في اختصار الموافقات) لمحمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي، المتوفى سنة 1330هـ-1912م.

وهناك وجه آخر للعناية بالكتاب, وهو طباعته والتعليق عليه, وقد أشار أبو عبيدة المذكور آنفًا إلى خمس طبعات؛ الأولى سنة 1302هـ-1884م بمطبعة الدولة التونسية, والثانية سنة 1327هـ-1909م حيث طبع الجزء الأول منه بمدينة قازان في عاصمة جمهورية التتار بروسيا, والثالثة سنة 1341هـ-1922م في مصر، وهي بتعليق الشيخين محمد الخضر حسين، ومحمد حسنين مخلوف، حيث علق الأول على الجزأين الأول والثاني، وعلق الثاني على الجزأين الثالث والرابع, والرابعة في مصر بتعليق وتحقيق الشيخ عبد الله دراز, والخامسة في مصر بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, وبهذا تكون الطبعة التي بتحقيق أبي عبيدة نفسه هي الطبعة السادسة.

هذا بالإضافة إلى ظهور كتب ومقالات تتحدث عن كتاب الموافقات وعن المقاصد وعن الشاطبي, وأكثرها يظهر في هذا الكتاب من خلال الإحالة عليها أو مناقشتها.

2- الاعتصام, ألفه الشاطبي بعد الموافقات ولم ينهه، يقع في جزأين وموضوعه البدع، ولم يكتب مثله فيها -والله أعلم- والناس في هذا الموضوع عيال عليه حتى يومنا هذا.

وتأتي أهمية هذا الكتاب من عدة جهات، منها شموليته لأنواع البدع، ومنها القدرة الهائلة عند الشاطبي على النفاذ إلى أعماق النفس وفهم دوافعها، ومنها العمق والتدقيق الذي يمكن من التمييز بين الأشياء المتشابهة أو المتداخلة، كالتمييز بين المصالح المرسلة والاستحسان، وكتمييز كل منها عن البدع.

وتظهر جدية الشاطبي في الكتابين المذكورين في دقته, وفي توضيحه للمعنى المراد بأي لفظ يستعمله، وفي استقصائه وتفصيله لهذا المعنى، ومن ذلك المراد بالبدعة وتتبعه للفِرق, والمراد بالمباح، ووضعه الضوابط والحدود لما هو ضروري أو حاجي أو تحسيني أو من المكملات، وتوسعه في بيان ما هو رخصة وما هو ليس كذلك.

ويظهر في كتاب الاعتصام، في كثير من المواضع، تطبيقه لما سبق وقرره من قواعد في الموافقات.
3- كتاب المجالس, وهو شرح لكتاب البيوع من صحيح البخاري. يقول عنه التنبكتي: إن فيه من الفوائد والتحقيقات, ما لا يعلمه إلا الله -سبحانه.

4- شرح الخلاصة, وهو كتاب في النحو, شرح فيه ألفية ابن مالك في أربعة أجزاء كبيرة الحجم. قال فيه التنبكتي: "لم يؤلف عليها مثله بحثًا وتحقيقًا, فيما أعلم".

5- عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق, قال الدكتور حمادي العبيدي: "هو كتاب -كما يدل عنوانه- في علم الصرف وفقه اللغة، ولعله شبيه بكتاب الخصائص لابن جني، وقد اتخذه من مراجعه في شرحه لألفية ابن مالك، وتذكر بعض المراجع أن هذا الكتاب ضاع والمؤلف ما يزال على قيد الحياة".

6- أصول النحو, قال الدكتور العبيدي: "هو كتاب في قواعد اللغة من نحو وصرف, اقتصر فيه على القواعد الأصلية التي لا غنى عنها، وجعله لطلاب هذا العلم، ويقال: إنه ضاع أيضًا".

7- الإفادات والإنشادات, وهو كتاب يذكر فيه مؤلفه بعض الأخبار والأحداث التي حصلت معه, أو عرفها مما قد يكون في ذكره فائدة, ويذكر فيه أيضًا بعض الأحداث التي يحصل فيها إنشاد الشعر. وهذا الكتاب مطبوع, بتحقيق الأستاذ محمد أبو الأجفان.

وقد ظهر أيضًا كتاب اسمه (فتاوى الشاطبي) وهو ليس من مؤلفاته، وإنما هو من إعداد بعض المحققين جمعوا فيه جملة من فتاوى وآراء الشاطبي المبثوثة في كتابَيِ الموافقات والاعتصام.

المصلحة أساس الشريعة:

يرى الشاطبي أن المقصد الأساسي للشارع هو تحقيق مصالح الخلق، وأن الواجبات الشرعية إنما تعنى بحفظ المقاصد الشرعية, التي تهدف من جهتها إلى حماية مصالح الناس.

وقد قسّم الشاطبي المصالح إلى ثلاث مراتب: ضرورية وحاجية وتحسينية، ثم خلص من خلال تحليله للعلاقة بين هذه المراتب الثلاث إلى خمس قواعد تحكمها، هي:
1- أن المصالح الضرورية أصل لما سواها من الحاجيات والتكميليات.
2- أن اختلال المصالح الضرورية يلزم منه اختلال الحاجيات والتحسينيات بإطلاق.
3- أنه لا يلزم من اختلال الحاجيات والتحسينيات اختلال الضروريات.
4- أنه يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق, اختلال الضروري بوجه ما.
5- أنه من أجل المحافظة على الضروري, ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني.

ثم بيّن الشاطبي أن المصالح الدنيوية ينظر فيها من جهتين: الأولى جهة مواقع الوجود، والثانية جهة تعلق الخطاب الشرعي بها.
فمن جهة مواقع الوجود, لا توجد مصالح ومفاسد محضة، فالعادة الجارية تدل على أنه ما من مصلحة إلا ويشوبها تكليف ومشقة قلّت أو كثرت، وما من مفسدة إلا ويصحبها لطفٌ أو لذة قلّ ذلك أو كثر. والاعتبار هنا يكون بالغالب من الجهتين, فما غلبت فيه المصلحة عدّ مصلحة مقصودا جلبها شرعًا، وما غلبت فيه المفسدة اعتبر مفسدة مقصودا دفعها شرعًا.
والذي ينبغي التنبيه عليه هنا: أنّ الشرع إذا قصد مصلحة لا يقصد معها ما يلزمها أو يشوبها من مفاسد، وكذلك إذا قصد دفع مفسدة، فهو غير قاصد دفع ما يشوبها من مصالح وإن كان ذلك لازما، وعلى هذا تكون المصالح أو المفاسد معتبرة شرعًا خالصة غير مشوبة، لا قليلًا ولا كثيرًا.

وقد حدّد الشاطبي ضوابط المصلحة الشرعية في خاصيتين:
الأولى: أن تكون مطلقة، أي: لا تكون نسبية ولا ذاتية، ذلك أن خضوعها للنسبية والذاتية يجعلها خاضعة في أهواء النفوس وحظوظها، وهذا ما جاءت الشريعة بنفيه.

والثانية: أن تكون كلية، ولا يُطعن في كليتها تخلّف بعض الجزئيات.

تغيّر الأحكام بتغيّر العادات:

يرى الشاطبي أن علاقة الأحكام بالعادات أقوى من علاقتها بالعقل، وأنّه حتى ما يُزعم من معرفة العقل لحسن الأشياء وقبحها, إنّما هي أحكام ناتجة عمّا انطبع في نفوس الناس وعقولهم بحكم العادة أنّه حسن أو قبيح.

ويشمل مصطلح العادة عند الشاطبي: استعمال اللغة، والأعراف والتقاليد، والممارسات الاجتماعية.
ويقسم الشاطبي العادات إلى نوعين:
1- عادات شرعية: وهي العادات التي أقرّها الدليل الشرعي أو نفاها، وهي ثابتة أبدًا كسائر الأمور الشرعية, لا تتبدّل باختلاف آراء المكلّفين فيها.
2- عادات جارية بين الناس: وهي ما جرى بين الناس من عادات ليس في إثباتها ولا نفيها دليل شرعي، وتنقسم إلى قسمين: عادات عامة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وعادات متغيرة.

وقد بين الشاطبي أن قاعدة تغير الأحكام بتغير العادات, ليس المقصود منها الاختلاف في أصل الخطاب الشرعي، ولكن المراد أن العادات إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم عليها به, فأصول الخطاب الشرعي ثابتة، وكل عادة تجدُّ يجتهد في إلحاقها بما يلائمها من أصول شرعية، فإذا تغيرت العادة تغير حكمها، وليس ذلك تغيرًا في أصل الحكم أو الخطاب الشرعي، ولكن لأن العادة الجديدة لم تعُد تدخل ضمن الدليل الشرعي القديم, فاحتيج للبحث لها عن أصل شرعي آخر.

وفي حديثه عن علاقة الأحكام الشرعية بالتغيرات الاجتماعية, أوضح أنه يمكن أن تتجلى في ستة مظاهر:
1- المبادئ الكلية الثابتة التي بُنيت عليها الشريعة, والتي تمثل مقاصدها, وهذه لا تتغير أبدًا بتغير العادات، ولا تتأثر بالتغيرات الاجتماعية.
2- العادات الشرعية, وهي العادات التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها، فهي ثابتة كسائر الأمور الشرعية، لا تتبدل باختلاف آراء المكلفين بها.
3- العادات التي تمثل وسيلة أو سببًا لتنفيذ حكم شرعي, وفي هذا النوع تكون الأحكام ثابتة لكنها تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق، فمهما اختلف السبب اختلف الحكم تبعًا له.
4- العادات المتبدّلة, ويختلف الحكم الشرعي فيها باختلاف العادة، حيث تلحق عادة كل قوم أو زمان بما يشملها من أصول شرعية.
5- ما سكتت عنه النصوص الشرعية وتطلّب أحكامًا جديدة, فيُنظر في المسكوت عنه إن وجد في زمن التشريع ما يدعو إلى إعطائه حكمًا, لكن الشرع سكت عنه، فذلك في محكم الإقرار، ويبقى حكمه على ما كان عليه لا يزاد عليه ولا يغير فيه، أما إن لم يكن هناك داعٍ للحكم عليه بأن لم يقع, أو لم يكن معروفًا في زمن التشريع، فهذا أمر يحتاج إلى اجتهاد في إعطائه الحكم الشرعي الذي يناسبه.
6- إحداث في الشريعة ما ليس منها من بدع اعتقادية أو عبادية, وهو تغيير مرفوض.

قصد المكلّف, وقصد الشارع:

لقد بنى الشاطبي نظريته العامة للشريعة الإسلامية على أساس التوافق والتناسق؛ التوافق والتناسق الداخلي بين نصوص الشريعة وأحكامها، والتوافق والتناسق بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. فالشريعة جاءت لتحقيق مقاصد عامة ومقاصد خاصة, وتحقيق هذه المقاصد ذو صلة بالمكلفين؛ إذ هو في الغالب ثمرة أفعالهم، ولما كانت ثمرة أفعال المكلفين تتأثر بمقاصدهم ونياتهم سلبًا وإيجابًا؛ كان من الواجب الربط بين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، فمن أجل تحقق مقاصد الشارع على الوجه الأكمل, يجب أن تكون مقاصد المكلفين تابعة وموافقة لها.
ومن هذا المنطلق جاء تركيز الإمام الشاطبي على مبدأ النية أو قصد المكلف, فأكد الشاطبي أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وأن الفعل لا يكون صحيحًا مشروعًا إلا إذا كان العمل في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ ذلك أن الأحكام ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها معناها، وهي المصالح التي شرعت من أجلها، فإذا كان العمل في ظاهره على أصل المشروعية, لكنه في باطنه على غير ذلك؛ كان غير صحيح وغير مشروع.
وكل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ كان مناقضًا للشريعة، ومن ناقضها كان عمله في المناقضة باطلًا؛ إذ المشروعات إنما وُضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خُولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خُولفت بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة.
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